الطعن رقم 963 لسنة 46 ق - جلسة 7-6-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     حراسة
- فرض الحراسة الادارية على الأموال . اقتطاع نسبة 10% منه لحساب الحراسة . شرطه . سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها لا يرد الاقتطاع على ما لم يتم تحصيله .


القاعدة
1- النص فى قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 113 لسنة 1957 فى الفقرة رابعاً من مادتة الأولى على " الإقتطاع من الإيداع بقوله " يقتطع 10% من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة فى الأحوال الآتية : "أ" الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام أى من الأوامر رقم 4 ، 5 ، 5 ب لسنة 1956 سواء أكانت فى البنوك أو فى منازلهم أو لدى الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد ، و بشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو تجارية تديرها الإدرة العامة أو الحراسة العامة "ب" قيمة بوالص التأمين التى صفيت أو إستحقت أو كانت موضوع إسترداد و دفعت للإدارة العامة أو الحراسة العامة ،  "ج" ثمن العقارات التى ليس لها إيراد و الأثاث و المنقولات و المجوهرات و المتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة الإدارة العامة أو الحراسة العامة و غير الداخلة فى حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التى تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها . و يجرى الإقتطاع المنصوص عليه فى أ ، ب ، ج  على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون إستبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون فى خصائص صاحب المال " يدل على أن الإقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة . و الإبداع الفعلى يعنى دخول المال فى حيازة المودع لديه ، الأمر الذى لا يتأتى إلا بسبق تحصيله ، لا ينال من ذلك ما جرى به نص البند "د" من ذات الفقرة من حصول الإقتطاع من صافى ما يحصل فعلاً من أصل و فوائد الديون و الودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل و الوفاء بها أو ثبوت إعسار المدين و إستحالة إستيفاء " أصل الدين و الفوائد بالكامل " إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند و البنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوعاء الذى يجرى الإقتطاع منه ، فبينما يحصر البند "د" هذ الوعاء فى صافى ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل ، تطلقه البنود السابقه ليشمل كامل المبالغ التى يتم إيداعها ، و ذلك تاكيداً لمعنى أن ما يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التى يرد عليها الإقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده ، كما ينال منه ما ورد فى البند "أ" المشار إليه من ذكر " البنوك أو منازل الخاضعين أو الغير " لأن ذلك يحمل على أنه بيان لمكان الدين قبل الإيداع و ليس مكانه عن الإقتطاع ، إذ أن هذا الإقتطاع لا يكون وفقاً لصريح النص إلا من المبالغ المودعة بالفعل لدى الإدارة العامة أو الحراسة العامة .
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1


-


 النص فى قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 


113


 لسنة 


1957


 فى الفقرة رابعاً من مادتة 


يقتطع 


" 


الإقتطاع من الإيداع بقوله 


" 


الأولى على 


10


من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة 


% 


الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام 


" 


أ


: "


أو الحراسة العامة فى الأحوال الآتية 


أى من الأوامر رقم 


4


 ، 


5


 ، 


5


 ب لسنة 


1956


 سواء أكانت فى البنوك أو فى منازلهم أو لدى 


الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد ، و بشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو 


قيمة بوالص التأمين التى صفيت أو إستحقت 


" 


ب


"


تجارية تديرها الإدرة العامة أو الحراسة العامة 


ثمن العقارات التى 


" 


ج


"


أو كانت موضوع إسترداد و دفعت للإدارة العامة أو الحراسة العامة ،  


ليس لها إيراد و الأثاث و المنقولات و المجوهرات و المتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة 


الإدارة العامة أو الحراسة العامة و غير الداخلة فى حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التى 


و يجرى الإقتطاع المنصوص عليه 


. 


تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها 


فى أ ، ب ، ج  على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون إستبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو 


يدل على أن 


" 


الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون فى خصائص صاحب المال 


و الإبداع الفعلى 


. 


الإقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة 


يعنى دخول المال فى حيازة المودع لديه ، الأمر الذى لا يتأتى إلا بسبق تحصيله ، لا ينال من 


من ذات الفقرة من حصول الإقتطاع من صافى ما يحصل فعلاً 


" 


د


"


ذلك ما جرى به نص البند 


من أصل و فوائد الديون و الودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل و الوفاء بها أو ثبوت إعسار 


إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند و 


" 


أصل الدين و الفوائد بالكامل 


" 


المدين و إستحالة إستيفاء 


هذ 


" 


د


"


البنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوعاء الذى يجرى الإقتطاع منه ، فبينما يحصر البند 


الوعاء فى صافى ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل ، تطلقه البنود السابقه ليشمل كامل المبالغ التى 


يتم إيداعها ، و ذلك تاكيداً لمعنى أن ما يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التى 


" 


أ


"


يرد عليها الإقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده ، كما ينال منه ما ورد فى البند 




الطعن رقم  963  لسنة  46  ق  -  جلسة  7 - 6 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )      حراسة   - اقتطاع نسبة  .   فرض الحراسة الادارية على الأموال  10 .  شرطه  .  منه لحساب الحراسة  %  . سبق تحصيل الحراسة للأموال المودعة لديها لا يرد الاقتطاع على ما لم يتم تحصيله        القاعدة   1 -  النص فى قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم  113  لسنة  1957  فى الفقرة رابعاً من مادتة  يقتطع  "  الإقتطاع من الإيداع بقوله  "  الأولى على  10 من المبالغ المودعة لدى الإدارة العامة  %  الأموال النقدية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لأحكام  "  أ : " أو الحراسة العامة فى الأحوال الآتية  أى من الأوامر رقم  4  ،  5  ،  5  ب لسنة  1956  سواء أكانت فى البنوك أو فى منازلهم أو لدى  الغير كودائع أو كديون لا تغل فوائد ، و بشرط أن لا تكون مدرجة بحسابات منشآت صناعية أو  قيمة بوالص التأمين التى صفيت أو إستحقت  "  ب " تجارية تديرها الإدرة العامة أو الحراسة العامة  ثمن العقارات التى  "  ج " أو كانت موضوع إسترداد و دفعت للإدارة العامة أو الحراسة العامة ،   ليس لها إيراد و الأثاث و المنقولات و المجوهرات و المتعلقات غير النقدية المباعة بمعرفة  الإدارة العامة أو الحراسة العامة و غير الداخلة فى حسابات المنشآت الصناعية أو التجارية التى  و يجرى الإقتطاع المنصوص عليه  .  تتولى الإدارة العامة أو الحراسة العامة إدارتها أو تصفيتها  فى أ ، ب ، ج  على كامل المبالغ المودعة فعلاً دون إستبعاد لما تدفعه الإدارة العامة أو  يدل على أن  "  الحراسة العامة بعد ذلك من مصاريف أو ديون فى خصائص صاحب المال  و الإبداع الفعلى  .  الإقتطاع لا يتم إلا من مال أودع بالفعل عند الإدارة العامة أو الحراسة العامة  يعنى دخول المال فى حيازة المودع لديه ، الأمر الذى لا يتأتى إلا بسبق تحصيله ، لا ينال من  من ذات الفقرة من حصول الإقتطاع من صافى ما يحصل فعلاً  "  د " ذلك ما جرى به نص البند  من أصل و فوائد الديون و الودائع ذات الإيراد بعد حلول الأجل و الوفاء بها أو ثبوت إعسار  إذ لا مغايرة بين حكم هذا البند و  "  أصل الدين و الفوائد بالكامل  "  المدين و إستحالة إستيفاء  هذ  "  د " البنود السابقة عليه إلا بالنسبة للوعاء الذى يجرى الإقتطاع منه ، فبينما يحصر البند  الوعاء فى صافى ما يتم إيداعه نتيجة التحصيل ، تطلقه البنود السابقه ليشمل كامل المبالغ التى  يتم إيداعها ، و ذلك تاكيداً لمعنى أن ما يتم تحصيله فعلاً لا يندرج ضمن المبالغ المودعة التى  "  أ " يرد عليها الإقتطاع وفقاً لصريح عبارة النص بجميع بنوده ، كما ينال منه ما ورد فى البند 

